
 تونــس - يعد إســــقاط حكومة الحبيب 
الجملي  في البرلمان التونسي ضربة قوية 
لحركة النهضة الإسلامية التي باتت على 
وشــــك فقدان السلطة التي سيطرت عليها 
طيلة تسع ســــنوات تلت ثورة يناير 2011 

بحكومات متعاقبة ومختلفة.
يحول هذا الحدث السياســــي الجديد، 
زعيم الحركة راشــــد الغنوشي من منتصر 
فــــي لقاء باريس الشــــهير مع الراحل قائد 
السبســــي عــــام 2014 والــــذي أعــــاده إلى 
بوابــــة الحكم، إلى منهــــزم بفعل توافقات 
يوسف الشاهد ونبيل القروي التي دفعت 
للإطاحة بحكومة الجملي قبيل ثلاثة أيام 
مــــن التصويــــت عليها في فنــــدق باريس 

بإحدى ضواحي العاصمة التونسية.
الســــيناريو  إلــــى  المــــرور  ويمثــــل 
الدســــتوري الثاني الــــذي يضمن للرئيس 
قيــــس ســــعيّد تكليــــف الشــــخصية التي 
يراها الأقدر لتشــــكيل الحكومــــة القادمة 
مدخلا رســــميا لســــحب البساط من تحت 
أقــــدام النهضــــة وربما دفعها في ســــابقة 
منذ ظهورها لممارســــة الفعل السياســــي 
في العلن إلى الاصطفاف وهي مرغمة في 

المعارضة.
لقد أفرزت الجلســــة العامــــة بالبرلمان 
التــــي أســــقطت حكومة الجملي، مشــــهدا 
سياســــيا جديــــدا متحــــركا بــــات يربــــك 
حســــابات النهضة وخاصة زعيمها راشد 
الغنوشــــي الذي يجد نفســــه اليوم لا فقط 
في إحــــراج أمام خصومه بــــل أيضا أمام 
قواعده وأنصاره وخاصة التيار الرافض 
لسياســــاته والذي يبــــدو أنه تلــــذّذ طعم 
عدم مرور الحكومــــة أكثر حتى الخصوم 

الأيديولوجيين للحزب الإسلامي.

اختبار جديد

لا تعــــد هذه المرة الأولــــى التي تتمكّن 
فيها أحــــزاب مختلفة المشــــارب ومتنوعة 
الأفــــكار والطروحات من الــــزج بالنهضة 
في منعطــــف خطير قد يكــــون مآله إنهاء 
ســــطوتها علــــى الســــلطة، لكــــن المطروح 
اليــــوم أمام الأحــــزاب المنافســــة للنهضة 
التي نجحت في تمرير تصوراتها الرامية 
منــــذ البدايــــة إلى التوجه إلى ما يســــمى 
بـ“حكومــــة الرئيس“ أصعــــب بكثير، إذ لا 

يــــرى أنصار هــــذه الأحــــزاب أن المهمة قد 
انتهت بمجرد إســــقاط حكومــــة الجملي، 
بل يعتقدون أن الهدف الحقيقي هو كيفية 
التعامــــل مــــع المعطى السياســــي الجديد 
الــــذي قد يؤدي بالنهاية إلــــى إنهاء حقبة 
حــــدّد معالمهــــا وســــطر توجهاتها راشــــد 

الغنوشي.
فــــي يوليــــو 2013، نجحــــت الأحــــزاب 
الحداثية واليســــارية وفي مقدمتها حزب 
نــــداء تونــــس وكذلــــك الجبهة الشــــعبية 
وتيــــارات سياســــية أخــــرى تقدّميــــة، في 
فــــرض لغة الشــــارع المحتج بعــــد اغتيال 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيــــد 
ومحمــــد البراهمي عبــــر اعتصام الرحيل 
الذي افتك الحكم من النهضة لينتهي الأمر 
آنذاك بالمرور إلى حوار وطني أفرز في ما 

بعد حكومة المهدي جمعة.

لكــــن مــــا حصــــل مــــن توافقــــات بعد 
الانتخابــــات التشــــريعية عــــام 2014 بــــين 
الباجي قائد السبســــي وراشد الغنوشي 
أرجع النهضة إلى الحكم وإن مارسته من 
خلف الســــتار إلى أن اســــتأثرت بالسلطة 
منــــذ مطلع عام 2018 حين ســــاندت رئيس 
حكومة تصريف الأعمال الحالية يوســــف 
الشــــاهد الــــذي تمــــرّد علــــى حــــزب نداء 
تونس وعلى الراحل قائد السبســــي حين 
فضّــــل مواصلة ترؤس الحكومة بإســــناد 
مــــن الإســــلاميين إلى أن نجح بــــدوره في 
تأســــيس حــــزب تحيا تونــــس، مطلع عام 

2019 لضمان مستقبله السياسي.
تجد أحزاب التيار الديمقراطي وقلب 
تونس وتحيا تونس وحركة الشعب وهي 
التي رفضت تزكية حكومة الجملي، نفسها 
اليــــوم أمام ســــيناريو مماثل لعــــام 2013، 
بحيث باتت تصطدم الآن وهي تتوجّه إلى 
ما كانت تصبو إليه أي ”حكومة الرئيس“ 
بمهمــــة أصعب تمليها مطالــــب أنصارها 
المتحمســــة أكثر مــــن أي وقت مضى لعزل 
النهضة ودفعها إلى أن تكون مستقبلا في 

المعارضة.

انتهت نشــــوة إسقاط حكومة الجملي 
ودخلت كل هذه الأحزاب في اختبار جديد 
عنوانه تفــــادي الفرص الضائعة ســــابقا 
والتي تلقفتها حركــــة النهضة لتعود إلى 
الحكم مــــن بوابات مختلفــــة، حيث دأبت 
الأخيــــرة على أن الدخول إلى الحكم إن لم 
يكــــن من الباب، فإنه يكون من النافذة إلى 
أن رسّخت نفسها رقما صعبا في المعادلة 

السياسية التونسية.

فشل الغنوشي

مــــا بــــين لقــــاء باريــــس الشــــهير بين 
الغنوشــــي وقائد السبسي عام 2014 وبين 
بضواحي العاصمة  لقاء ”فندق باريــــس“ 
التونسية بين يوسف الشاهد رئيس حزب 
تحيا تونس، ونبيــــل القروي رئيس حزب 
قلب تونــــس، يختلف الأمر كثيــــرا، اللقاء 
الأول أعاد الإســــلاميين إلى المعادلة، فيما 
يبــــدو أن الثاني الذي جمــــع خصمين في 
الانتخابات الرئاســــية الماضية ذاهب إلى 
إقصاء النهضــــة وهو ما ترجم على أرض 
الواقــــع بتصويــــت كتلتــــي الحزبين ضد 

المصادقة على حكومة الجملي.
”حكومــــة  إســــقاط  عمليــــة  أدخلــــت 
الجملي- النهضة“ في البرلمان كحدث بارز 
يحصــــل لأول مرة في البرلمان التونســــي 
ديناميكية جديدة في المشــــهد السياســــي 
التونســــي تلقفته النخب كما الرأي العام 
الــــذي بات بدوره أكثــــر تفاعلا مع الطبقة 
السياســــية المنتخبة التي بدت قادرة حين 
توحّد مواقفها على إنجاز ما كانت تعتبره 
النهضة طيلة تسع ســــنوات من تحصيل 
الحاصل عبر اســــتبعادها الدائم لفرضية 
إســــقاط الحكومة مراهنة على مفاوضات 
وصفقات الربع ســــاعة الأخير قبل المرور 

إلى التصويت.
خسرت النهضة رهانا كبيرا جعل رسم 
خارطة الحكم ليس بيديها، لكن الخسارة 
جاءت مضاعفة لزعيمها الغنوشــــي الذي 
بــــدأ يتأكد مــــن حقيقة صعوبة ممارســــة 

الحكم في العلن وأمام الجمهور.
إن إسقاط حكومة الجملي فتح صفحة 
جديدة في حكــــم تونــــس، محفوفة أيضا 
بوجود إجماع على أن ما حصل في علاقة 
بحركــــة النهضة يعد مجرّد جولة يجب أن 
تكون العبرة منها بالخواتيم وباستكمال 
النهايات لا الوقوف عند نشــــوة البدايات، 
حيــــث تعد مهمة إخــــراج حزب تمرس في 
الحكم قرابة عقد صعبة وقد تُلعب فيها كل 
الأوراق المســــموح بها وغير المسموح بها 

لتفادي السقوط المدوي للنهضة.
قبــــل أن يدخــــل الرئيس قيس ســــعيد 
على خط الأزمة فــــي الأيام القليلة القادمة 
بإعلانه اســــم الشــــخصية التي يرى أنها 
الأقدر على تشكيل الحكومة، يبقى ارتفاع 
صــــوت الخطــــاب المعلــــن الســــاعي لعزل 
النهضة هو المسيطر في المشهد السياسي 
التونســــي، لكــــن وإلــــى أن يحــــدد مصير 
هذه الفرضية مســــتقبلا، فإن الاســــتنتاج 
الأكثــــر وضوحا وإجماعا لا فقط بين عامة 
النــــاس بل داخل أســــوار حركــــة النهضة 

هــــو الخســــارة المضاعفة لزعيمها راشــــد 
الغنوشي.

تتلخص خســــارة الغنوشي في ثلاثة 
مســــتويات متلازمة يختلط فيها الطموح 
الشــــخصي للرجل بمستقبل حزبه داخليا 
وكذلــــك بالصــــورة التــــي يروجهــــا زعيم 
الحركة عن نفســــه خارجيــــا وخاصة لدى 
حلفائه المقربين الراعين لمشــــاريع الإسلام 

السياسي في المنطقة.
حين رحل الباجي قائد السبســــي في 
شهر يوليو 2019، وجد الغنوشي الساحة 
خاليــــة ليقدّم نفســــه بصفتــــه الرجل رقم 
واحد في المعادلة السياســــية التونســــية، 
فبعد أن استهوته في فترة ما حكاية طرح 
نفســــه أمام الناخبين كمرشــــح للرئاسية 
وهــــي فكرة عدل عنها بعدمــــا أدرك أنه قد 
ينهي مسيرته بخسارة مدوية، ذهب زعيم 
النهضة من دوائر الظلام عبر خروجه إلى 
العلن فشــــارك في الانتخابات التشريعية 

ومن ثمة فاز برئاسة البرلمان.
إلى حدود إســــقاط حكومــــة الجملي، 
بدا زعيــــم حركة النهضة بصفته رئيســــا 

للبرلمان لا يتقن فنون السياســــة في العلن 
بقــــدر ما يبــــدع ويبــــرع فيها فــــي الغرف 
المظلمة، فحتى نجاحه في ترؤس البرلمان 
لم تمله حنكته كرجــــل دولة بل كان نتاجا 
لصفقة أبرمهــــا مع زعيم قلب تونس نبيل 
القروي بصفته رئيسا للحركة وغير متقلّد 

لأي منصب أو مسؤولية في الحكم.

سيناريو المعارضة

لا ســــؤال فــــي تونــــس وتحديــــدا بين 
أنصار النهضة، ســــوى ماذا يعني إسقاط 
حكومــــة دعمتها الحركــــة؟ وما هو مصير 
حزب إســــلامي درج على تســــويق خطاب 
”النهضة بخير“، وترويج شــــعارات تزوق 
الخلافــــات بــــين قياداته على أنهــــا مجرّد 

تدافع فكري داخلي وديمقراطي.
لم يعــــد الآن بيد حركــــة النهضة بعد 
مداخلة أمينها العام السابق زياد العذاري 
في البرلمان مخاطبا الحبيب الجملي بقوله 
حرفيــــا ”إن اختياركم لتشــــكيل الحكومة 
خاطــــئ، لن أصــــوت لحكومتكــــم“ أو بعد 

تدوينة القيــــادي عبداللطيف المكي دقائق 
فقط بعد إسقاط الحكومة في البرلمان ”إلى 
أي مجال  السيد رئيس البرلمان، أحسنت“ 
للمكابــــرة أوللهروب إلى الأمــــام لمواصلة 
التغطيــــة على عمق الخلافــــات التي تهدد 

بشقها مستقبلا.
كمــــا تظهــــر مداخلــــة رئيــــس الكتلة 
البرلمانيــــة للنهضــــة نورالديــــن البحيري 
قبيــــل التصويــــت على حكومــــة الجملي، 
تخبّطــــا كبيــــرا واضطرابا غير مســــبوق 
ليس تخوفا علــــى مصير الجملي بقدر ما 
هو توجّس من أن تلقي الأزمة على الشأن 
الداخلي للنهضة وخاصة على مســــتقبل 
رئيســــها الــــذي أطــــال الرحلــــة بالتيــــار 
الرافض له داخــــل حزبه قبل عقد مؤتمره 
الحادي عشــــر الذي لا يحق فيه للغنوشي 

رئاسة الحركة مجدّدا وسط عام 2020.
تذهــــب حركــــة النهضة إلــــى مجاراة 
الوضعيــــة الجديدة غير المتعــــودة عليها 
باللعب علــــى وتر نفس الكلمــــات القائمة 
على شــــعار التوافــــق بدعوتهــــا في بيان 
صــــادر عــــن مؤسســــاتها يوما فقــــط بعد 
خيبة عدم مرور حكومتها في البرلمان إلى 
وجــــوب أن تكون الحكومــــة القادمة التي 
ســــيكلف الرئيــــس بتعيين من سيشــــكلها 
قائمة على الوحدة الوطنية والتوافق بين 

مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.
نفــــس  باجتــــرار  الحركــــة  وتتشــــبث 
شعارات التوافق لإدراكها التام أن خسارة 
عــــدم مــــرور حكومــــة الجملي لــــن تكبلها 
فحســــب أو تدفعها إلى المعارضة، بل لأن 
ذلك قد ينهي أيضا حكم التيار الإســــلامي 
برمتــــه خاصــــة أن ائتــــلاف الكرامة (كتلة 
برلمانية ســــلفية) الذي صوت معها لفائدة 
حكومــــة الجملــــي يجابــــه برفض واســــع 
مــــن جــــل الأحــــزاب البرلمانيــــة العلمانية 

والتقدمية والقومية.
كما تكابد النهضة الآن جاهدة لتلافي 
خطأ منهجي لــــم تعتد اقترافــــه والمتمثل 
في حرق كل أوراقها بعدما قدّمت أســــماء 
رشــــحت لنيل حقائب وزارية في تشــــكيلة 
الجملي كانت تتّهم في وقت ليس بالبعيد 
بقربهــــا مــــن النهضــــة وبالتســــتر عليها 
خاصة في ما يتعلق بســــفيان الســــليطي 
الناطق الرسمي باســــم النيابة العمومية 
والــــذي قدم لمنصــــب وزيــــر للداخلية رغم 
الكثير مــــن الاعتراضات عليه من الأحزاب 
السياسية المنافســــة للنهضة التي قدمت 
له في أكثر من مرة انتقادات بشــــأن كيفية 
تفاعلــــه مع ملفــــات هامة تتعلــــق خاصة 
شــــكري  السياســــيين  المعارضين  بقضايا 
بلعيد ومحمــــد البراهمي وكذلك ما يعرف 

إعلاميا بقضية الجهاز السري للحركة.

في العمق
الإثنين 2020/01/13 
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المرور إلى سيناريو حكومة 
الرئيس يعدّ مدخلا رسميا 

لسحب البساط من تحت 
أقدام النهضة وربما 

للاصطفاف في المعارضة

بين باريس ١ و٢.. الغنوشي 
من منتصر إلى مهزوم

تونس أمام فرصة لفتح صفحة حكم جديدة بلا إسلاميين
في مشــــــهد استثنائي ووقت قياســــــي، مرت الديمقراطية التونسية الناشئة 
ــــــس الســــــابق الباجي قائد  ــــــت رحيل الرئي في ظرف ســــــتة أشــــــهر فقط تل
السبسي إلى تطبيق جل الفصول الدستورية المتعلقة بالحكم. كانت البداية 
بانتخابات رئاسية مبكرة، تلتها انتخابات تشريعية فرضت نتائجها أيضا 
عدم اختصــــــار الطريق بالمصادقة على حكومــــــة الحبيب الجملي المدعومة 
من حركة النهضة الإســــــلامية بل المرور إلى السيناريو الثاني الذي يضمن 
للرئيس قيس ســــــعيد تكليف مــــــن يراه الأقدر لرئاســــــة الحكومة. تطورات 
سياســــــية مغايرة للسائد هيّأت أرضية جديدة قد تخرج حركة النهضة من 

الحكم لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.

خسارة مضاعفة لزعيم النهضة

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

لماذا فضل زعيم حركة النهضة 
الشيخ راشد الغنوشي، وهو 

على رأس الحزب الفائز بالانتخابات 
التشريعية، عدم تكليف شخصية من 
داخل حركة النهضة لتشكيل الحكومة؟
بالتأكيد، لو أنه اختار هذا الحل، 
لم يكن ليعدم العثور على حلفاء، من 

أحزاب وكتل أخرى، يقوي بهم مركزه. 
ورغم علمه بذلك، اختار أن يلجأ للطريقة 
التي يستطيع من خلالها ممارسة الحكم 

من الباطن، بينما يترك للآخرين مهمة 
تلقي اللوم ومواجهة غضب الشارع.

لم تجر الرياح كما اشتهاها الشيخ 
راشد، ولم تنجح هذه المرة، رغم أنها 
أثبتت فعالية في مرات سابقة، وذلك 

لسببين، الأول: أن الحليف ”المضمون“ 
الذي أسندت إليه مهمة تشكيل الحكومة، 
بالغ في إرضاء النهضة، واختار حكومة 

مشكوكا بولاء أعضائها وانتماءاتهم، 
رغم ما قيل عن استقلاليتهم. والأسوأ 

من ذلك أن شبهات الفساد تلاحق بعضا 
منهم.

السبب الثاني لفشل خطة الغنوشي، 
وهو الأكثر أهمية، أن التونسيين 

استفاقوا للعبة التي مررت عليهم في 
السابق، ووجدوا أنفسهم في كل مرة 
لا يدرون لمن يوجهون أصابع الاتهام، 
ويحملونه الفشل والشلل الذي أصاب 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية في البلاد، وذلك رغم الحديث، 

في الداخل والخارج، عن نجاح التجربة 
الديمقراطية التونسية، التي أصبحت 

نموذجا يطالب العالم دول الربيع 
العربي العمل على تطبيقه.

نجح الغنوشي في خطته مع 
المنصف المرزوقي، والباجي قائد 

السبسي، والحبيب الصيد، ويوسف 
الشاهد ومصطفى بن جعفر، ويقال 

إنه اتفق هذه المرة مع زعيم حزب قلب 
تونس، نبيل القروي، ليس من الباطن، 
وإنما من باطن الباطن، بعد أن كان قد 
اتهمه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة 
بالفساد، مؤكدا أن النهضة لن تتحالف 

مع قلب تونس.

ما حدث تحت قبة البرلمان 
التونسي، الجمعة والسبت، يؤكد نجاح 

التجربة الديمقراطية، وفشل الأحزاب 
السياسية، وأن التونسيين باتوا اليوم 

يدركون أن تفتت المشهد السياسي، 
وتعدد الأحزاب، لا يفيد ديمقراطيتهم 

الوليدة بشيء، وأن البرلمان الموزع 
بين العشرات من الكتل، سيعيق عمل 
أي حكومة مستقبلية، ويعيق اتخاذ 

أي قرارات، ويصيبها بالشلل، ويؤمن 
للحكومة الجديدة مشجبا تعلق 

أخطاءها عليه.
لا جدال في أن تونس تحتاج إلى 

حكومة ديمقراطية، ولكنها تحتاج 
إضافة إلى ذلك لحكومة قوية، تمارس 
الحكم من خلال برلمان قوي، وتحتاج 

إلى حزب شجاع، يتحمل مسؤولية 
الحكم، ويحترم الديمقراطية التي 
أوصلته إليه؛ أي أن يحكم بطريقة 

تجمع بين الديمقراطية والدكتاتورية.
ما تحتاجه تونس هو حكومة 

قادرة على فرض سياساتها الداخلية 
والخارجية، الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية، التي تلبي مطالب 

الجماهير التي أوصلتها إلى الحكم.. 
حكومة لا تخشى أن تقول للفاسد إنه 
فاسد، وتتبنى قرارات لا تنحاز فيها 
لأي أطراف، سواء كانت خارجية أو 

داخلية، واضعة نصب عينيها مصلحة 
تونس والتونسيين.

على من يريد أن يحكم تونس، ألا 
يتخلى عن الدكتاتور القابع داخله، 

خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ 
القرارات الكبيرة.. الحزب ومن ورائه 

الشعب منحه التفويض ليحكم.. وهذا 
ما يجب أن يعمل.

في تونس كفاءات كبيرة مشهود 
لها عالميا، وهي كفاءات نزيهة، يمكن 

الاستفادة منها. لا حاجة بالحزب الفائز 
بالنصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان، 

أن يختار أعضاء حكومته من داخل 
الحزب فقط.

الدرس الذي تعلمه التونسيون، 
ولن يحيدوا عنه بعد اليوم، هو أن 

الديمقراطية لا تعني حكم الضعفاء، 
والذين اختارهم الشعب ليحكموا، لم 
يخترهم ليحكموا بقبضة رخوة، بل 
بقبضة من فولاذ. هكذا فقط تنجح 

الديمقراطية.
الرهان على تونس ليس رهانا 
داخليا فقط، بل هو رهان الشعوب 

العربية، بعد أن سئمت توجيه الاتهام 
إليها بأنها شعوب لا تصلح معها 

الديمقراطية. وينتظر التونسيون من 
حكومة الرئيس المستقل، الذي اصطفوه 

عن الأحزاب ومنحوه أصواتهم، أن 
تحكم بقبضة من فولاذ، قبضة تجمع 

بين الديمقراطية وقوة القانون.

تونس تنهي عهدا حكمت فيه النهضة من الباطن
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ما تحتاجه تونس هو حكومة 
قادرة على فرض سياساتها 
الداخلية والخارجية، الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية، التي 
تلبي مطالب جماهير أوصلتها 

إلى الحكم


